
CEDAW/C/BRN/Q/1-2 الأمــم المتحـدة

 

  اتفاقية القضاء على جميـع
  ضد المرأةأشكال التمييز

Distr.: General 
10 March 2014 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

030414    270314    14-25860X (A) 
*1425860* 

      اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
قائمـــة القـــضايا والمـــسائل المتعلقـــة بـــالتقريرين الـــدوريين الأولي والثـــاني       

  *الموحدين لبروني دار السلام
  

  معلومات عامة    
ــار التقريــــر   - ١  إلى أن )١()٢-٣-٣ و ١-٣-٣ ، الفقرتــــانCEDAW/C/BRN/1-2 (أشــ

 تعمــل بــصورة وثيقــة مــع المنظمــات غــير الحكوميــة في القــضايا المتعلقــة بحقــوق الدولــة الطــرف
يُرجــى توضــيح مــا إذا كانــت المنظمــات غــير الحكوميــة، وبخاصــة المنظمــات النــسائية،    . المــرأة

رجــى أيــضا ويُ. شــاركت في إعــداد التقريــر وجــرت استــشارتها أثنــاء إعــداده، وإلى أي مــدى  
تقديم معلومات عن القـوانين المنظمـة لتـسجيل المنظمـات غـير الحكوميـة، وبيـان مـا إذا كانـت                      

  .هناك بيئة مؤاتية للمنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف
 

  الإعلان والتحفظات    
يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن الجهود التي بذلتها الدولـة الطـرف لإعـادة النظـر                  - ٢
إذا  ويُرجى أيضا بيان مـا    . أو تضييق نطاقها  /ا وتحفظاتها على الاتفاقية، بغية سحبها و      إعلانه في

كانت الدولة الطرف استـشارت بلـدانا أخـرى لـديها نظـم اجتماعيـة، وثقافيـة وقانونيـة مماثلـة                     
  .أو تضييق تحفظاتها على الاتفاقية بصورة كبيرة/ونجحت في سحب و

  

_________________ 
 /آذار ٧ إلى ٣اعتمـــده الفريـــق العامـــل لمـــا قبـــل الـــدورة التاســـعة والخمـــسين، الـــذي اجتمـــع في الفتـــرة مـــن     *  

  .٢٠١٤ مارس
ــدين          )١(   ــاني الموحـ ــدوريين الأولي والثـ ــرين الـ ــرات إلى التقريـ ــام الفقـ ــشير أرقـ ــذلك، تـ ــا لـ ــح خلافـ ــا لم يُوضـ مـ

  .الطرف للدولة
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  لمؤسسيالإطار الدستوري، والتشريعي وا    
ــرأة       - ٣ ــوق المـ ــة حقـ ــز وحمايـ ــة تعزيـ ــدرك أن أهميـ ــة الطـــرف تـ ــر أن الدولـ أوضـــح التقريـ
ــرة  الجــزء( ــسلام المرســوم     ). ٢-١-٣الأول، الفق ــاي دار ال ــة برون ــك، ســنت حكوم ومــع ذل

، الـــذي يتـــضمن ٢٠١٣أكتـــوبر / في تـــشرين الأول٢٠١٣بقـــانون عقوبـــات الـــشريعة لعـــام  
يم معلومات عن ما إذا كان مـن المتـوخى اسـتعراض وتنقـيح             يُرجى تقد . أحكاما تميز ضد المرأة   

ويُرجــى .  بغيــة إلغــاء جميــع الأحكــام التمييزيــة٢٠١٣المرســوم بقــانون عقوبــات الــشريعة عــام 
أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمواءمة النظام القـانوني للدولـة الطـرف مـع المعـايير                  

  .ام الاتفاقيةالدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة، مع أحك
  

  المركز القانوني للاتفاقية    
يُرجــى تقــديم معلومــات عــن مركــز الاتفاقيــة في النظــام القــانوني المحلــي، بمــا في ذلــك      - ٤
يُرجـى بيـان   . كانت أحكام الاتفاقية تسود على الأحكام الدستورية والقانونيـة الأخـرى         إذا ما
ف وما إذا كانت هناك أي قضايا اسـتندت         إذا كانت الاتفاقية تطبق مباشرة في الدولة الطر        ما

ويُرجى أيضا تقـديم معلومـات عـن التـدابير المتخـذة لنـشر       . فيها المحاكم إليها أو طبقتها مباشرة 
  .الاتفاقية وإبرازها

  
  تعريف التمييز    

بأنـه لا يوجـد تعريـف واضـح         ) ١-١الجـزء الثـاني، الفقـرة       (جرى التـسليم في التقريـر         - ٥
برجاء بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتـوخى اعتمـاد تـشريع             . “د المرأة التمييز ض ”لمصطلح  

  . من الاتفاقية١يُعرِّف التمييز ضد المرأة ويحظره، تمشيا مع المادة 
  

  التدابير الخاصة المؤقتة    
في حــين يــشير التقريــر إلى أن المــرأة في الدولــة الطــرف مــا برحــت تُمــنح دائمــا فرصــا    - ٦

 جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والعمالـة والأعمـال، وسيـستمر       متساوية مع الرجل في   
. ، لم يرد ذكـر اسـتخدام تـدابير خاصـة مؤقتـة         )١-٤الجزء الثاني، الفقرة    (منحها نفس الفرص    

يُرجــى تقــديم معلومــات عــن اســتخدام واعتمــاد الدولــة الطــرف لتــدابير خاصــة مؤقتــة، وفقــا     
، مـن أجـل تعزيـز تحقيـق المـساواة          ٢٥وصـية العامـة للجنـة رقـم         من الاتفاقية والت  ) ١( ٤ للمادة

  .الفعلية بين المرأة والرجل، والتعجيل بها
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  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
باسـتمرار القوالـب النمطيـة      ) ١-١-٥الجـزء الثـاني، الفقـرة       (جرى التسليم في التقرير       - ٧

نتـشار تلـك القوالـب النمطيـة     اليلة عن مدى ومع ذلك، وردت معلومات ق   . الجنسانية في البلد  
الـسلبية وأثرهــا وعــن التــدابير الـتي اتخــذتها الدولــة الطــرف للقـضاء علــى القوالــب النمطيــة الــتي    

يُرجــى تقــديم معلومــات عــن  . تــدعم المواقــف الأبويــة التقليديــة وتعــزز تبعيــة المــرأة في المجتمــع  
ف الـتي تخاطـب الزعمـاء الـدينيين وزعمـاء           الجهود المبذولة، من خـلال حمـلات التوعيـة والتثقي ـ         

المجتمع المحلي، والآبـاء والمدرسـين، لمقاومـة المواقـف النمطيـة تجـاه النـساء والفتيـات، بمـن فـيهن                      
اللائي يعانين من أشكال متعددة من التمييز علـى أسـاس أعمـارهن، أو إعاقتـهن، أو انتمـائهن                   

  .الإثني أو صفات أخرى
  

  العنف ضد المرأة    
مثـل المرسـوم بقـانون الأسـرة الإسـلامية          (د في التقرير ذكر قوانين ومراسـيم مختلفـة          ور  - ٨

. تعـالج العنـف ضـد المـرأة       ) ، وقانون المرأة المتزوجة وقانون حماية النـساء والفتيـات         ٢٠٠٠لعام  
بيد أنه لا توجد إشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تعتـزم اعتمـاد تـشريع يجـرِّم علـى وجـه                       

يُرجــى تقــديم معلومــات عــن أي خطــوات محــددة  . جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة التحديــد 
  .متخذة لاعتماد تشريع من هذا القبيل

 من قانون العقوبات، فإن جماع الـزوج        ٣٧٥وطبقا للاستثناء المنصوص عليه في المادة         - ٩
تثناء الـذي  يُرجى توضيح هـذا الاس ـ .  عاما لا يعتبر اغتصابا ١٣بزوجته التي لا يقل عمرها عن       

 بغية تجـريم جميـع أعمـال        ٣٧٥يتعارض مع الاتفاقية، وبيان ما إذا كان من المتوخى إلغاء المادة            
ويُرجـى أيـضا    . الاغتصاب بـدون اسـتثناء وبـصرف النظـر عـن الحالـة الزواجيـة وسـن الـضحية                  

ف تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإزالة العقبات التي تعترض الإبلاغ عـن حـالات العن ـ              
  ).٦-٧-٣الجزء الثاني، الفقرة (ضد المرأة 

  
  الاتجار بالمرأة واستغلالها لأغراض البغاء    

يُـورد التقريــر أن قــضية الاتجــار بالنــساء والفتيــات واســتغلالهن لأغــراض البغــاء تحكمــه    - ١٠
يُرجــى تقــديم معلومــات تفــصيلية عــن  ). ١-١-٦الجــزء الثــاني، الفقــرة  (ثلاثــة قــوانين مختلفــة  

فات بخصوص تطبيق وتنفيذ القوانين فيما يتعلق بالاتجار بالنـساء والفتيـات واسـتغلالهن              الاختلا
لأغــراض البغــاء، بالإضــافة إلى بيانــات إحــصائية تفــصيلية عــن عــدد الــشكاوى الــواردة بــشأن   
ــات         ــات، والإدان ــات، والملاحق ــشأن التحقيق ــاء وب ــراض البغ ــتغلالهن لأغ ــساء واس ــار بالن الاتج
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ويُرجـى أيـضا تقـديم معلومـات عمـا إذا كانـت             . ة على مرتكبي تلـك الجـرائم      والعقوبات الموقع 
  .الدولة الطرف تقوم باتخاذ إجراءات لتحديد هوية الضحايا وحمايتهن

  
  الاشتراك في الحياة السياسية والعامة وعلى الصعيد الدولي    

ولــة الطــرف  أن المــرأة والرجــل في الد ) ٦-٧الجــزء الثــاني، الفقــرة   (ورد في التقريــر   - ١١
يتمتعان على قدم المساواة بحقوق التـصويت في انتخـاب زعمـاء القـرى وفي الفـرص للاشـتراك                   

يُرجى بيان ما إذا كانت المرأة مؤهلة للتصويت وللترشـح في جميـع الانتخابـات    . في بناء الوطن  
يُرجى تقديم بيانات مستكملة مـصنفة حـسب        . في الدولة الطرف على قدم المساواة مع الرجل       

الجنس بشأن النـسبة المئويـة للنـساء المنتخبـات أو المعيَّنـات في المجلـس التـشريعي للدولـة، فـضلا                     
ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المحـددة، بمـا في ذلـك التـدابير الخاصـة                 . عن الوزيرات 

امـة علـى جميـع    المؤقتة، التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز اشـتراك المـرأة في الحيـاة الـسياسية والع           
الصُعد، وبخاصة في الجهاز القضائي وفي المناصب العليا وفي الـسلك الدبلوماسـي، بمـا في ذلـك                  

  .كسفيرات ورئيسات لبعثات في الخارج
  

  الجنسية    
، لا يمكــن للمــرأة الــتي تحمــل جنــسية )١٥الفــصل (طبقــا لقــانون الجنــسية في برونــاي   - ١٢

ا الأجانب على قدم المساواة مـع الرجـل الـذي يحمـل           بروناي نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفاله     
يُرجـى بيـان الـشروط الـتي يجـوز بموجبـها مـنح جنـسية          . جنسية برونـاي المتـزوج برعيـة أجنبيـة        

ويُرجـى تقـديم معلومـات      . بروناي طبقا لقانون الجنسية لأطفال المواطنة المتزوجة برعية أجنبيـة         
قـانون الجنـسية لـضمان تمتـع المـرأة والرجـل بحقـوق        أو المتوخـاة لتعـديل    /عن التـدابير المتخـذة و     

ويُرجــى . مــن الاتفاقيــة) ٢ (٩متــساوية فيمــا يتعلــق بالجنــسية، ولــسحب الــتحفظ علــى المــادة  
أيــضا بيــان مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تتــشاور مــع بلــدان لــديها نظــم اجتماعيــة، وثقافيــة     

  .نسية مع الاتفاقيةوقانونية مماثلة ونجحت في مواءمة تشريعها المتعلق بالج
  

  التعليم    
. يلتزم التقرير الصمت فيمـا يتعلـق بعـدد وحالـة الفتيـات اللائـي يتـسربن مـن المدرسـة                   - ١٣

يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن معـدلات الفتيـات اللائـي يتـسربن بـسبب الـزواج المبكـر                   
ريب للمدرســين ويُرجــى أيــضا بيــان مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تــوفر التــد . والحمــل المبكــر

لتوعيهم بالطرق التي تؤدي فيهـا مـواقفهم وسـلوكهم، وتـصوير القوالـب النمطيـة التمييزيـة في         
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مواد التعليم، إلى نشر القواعد الأبوية التقليدية وترتيب أثر سلبي علـى النـساء والفتيـات وعلـى             
  .تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان المتعلقة بهن

  الصحة    
معلومات عن توافر الإجهاض المأمون للمرأة وعن الطرق الحديثة لمنـع           لا يقدم التقرير      - ١٤

إلى أن خدمــة الأم والطفــل تــوفر  ) ١-١٢-١٢الجــزء الثــاني، الفقــرة  (ويــشير التقريــر . حملــها
يُرجـى بيـان مـا إذا       .  عامـا  ٦٥ و   ٣٨فحصا صحيا شاملا للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بـين          

طرف وما هي الظروف الـتي يكـون فيهـا الإجهـاض المـأمون              كان الإجهاض يُجرّم في الدولة ال     
ويُرجــى أيــضا بيــان مــا إذا كانــت المــرأة والرجــل يتمتعــان علــى قــدم المــساواة    . متاحــا للمــرأة

بإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية وما إذا كانت المرأة تحتـاج، قانونيـا أو عمليـا،               
ا، للحصول على خدمات الرعاية الـصحية، بمـا في          إلى إذن من زوجها أو الوصي القانوني عليه       

  .ذلك خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الإنجابية الأخرى
  

  فئات النساء المحرومات    
ــر    - ١٥ ــشير التقري ــرة  (يُ ــاني، الفق ــر،   ) ‘٤’١-١-١٨الجــزء الث ــه، وقــت إعــداد التقري إلى أن

ــق ب     ــة الطــرف تنظــر في مــشروع مرســوم متعل ــةكانــت الدول يُرجــى تقــديم معلومــات  . الإعاق
مستكملة عن حالته الراهنة وما إذا كان مراعيا للجنسين، ومعلومات عـن حالـة النـساء ذوات        
الإعاقــة، وبخاصــة في المنــاطق الريفيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بإمكانيــة حــصولهن علــى خــدمات   

  .الرعاية الصحية، والتعليم والحماية الاجتماعية
يُرجـى تقـديم معلومـات عـن        . ر الصمت بشأن حالة العاملات المهاجرات     ويلتزم التقري   - ١٦

ظروف العمل والحمايـة القانونيـة للعـاملات المهـاجرات، بمـن فـيهن العـاملات المحليـات، وعـن                    
وعمـلا  . إمكانية لجـوئهن إلى القـضاء، وحـصولهن علـى الرعايـة الـصحية والحمايـة الاجتماعيـة                 

، التي تعطي الـوزير سـلطة تقديريـة، يرجـى تقـديم      ٢٠٠٩م  من مرسوم العمالة لعا    ١١١بالمادة  
معلومات عن الأنظمة المحددة التي وضعها الـوزير لفائـدة العـاملات المحليـات وتفاصـيل أحكـام                  

  .المرسوم التي تطبق على العاملات المحليات
  

  الزواج والعلاقات الأسرية    
أن المرسوم بقـانون الأسـرة المـسلمة        إلى  ) ٤-٢-١٦الجزء الثاني، الفقرة    (يُشير التقرير     - ١٧

 يأذن للمرأة المـسلمة بحـل عقـد الـزواج بـسبب الـشقاق بـين الـزوجين، وأنـه يحـق                       ٢٠٠٠لعام  
يُرجــى تقــديم . للمــرأة حــصتها في الممتلكــات الزوجيــة في وقــت الطــلاق أو عنــد وفــاة الــزوج 
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 ومـا إذا كانـت   معلومات عن مـا إذا كانـت المـرأة تتمتـع بحقـوق متـساوية مـع الرجـل للطـلاق           
مـن الاتفاقيـة    ) ١ (١٦الأحكام المنظمة لقسمة الممتلكات عند حل الـزواج متمـشية مـع المـادة               

إلى أن ) ٥-٢-١٦الجـزء الثـاني، الفقـرة    (ويشير التقرير أيضا   . ٢٩والتوصية العامة للجنة رقم     
هلات المرســـوم يمـــنح الأولويـــة للأمهـــات لحـــضانة الأطفـــال إذا اســـتوفت الأم الـــشروط والمـــؤ

ــوم  ــا في المرسـ ــنح     . المنـــصوص عليهـ ــة لمـ ــؤهلات المطلوبـ ــشروط والمـ ــي الـ ــا هـ ــان مـ ــى بيـ يُرجـ
  .للأم الحضانة

ــر    - ١٨ ــشير التقري ــرة   (وي ــاني، الفق ــات في الحــد   ) ٢-١-١٦الجــزء الث ــاك اختلاف إلى أن هن
المـسلمة، والهنـدوس، والبوذيـة، والـداياكس        (الأدنى لسن الزواج للفئات المختلفة مـن الفتيـات          

 عاما، وهو مـا يخـالف المـادة    ١٨وأنه، في جميع الحالات، يقل الحد الأدنى للسن عن         ) والصينية
يُرجـى تقـديم    .  واتفاقيـة حقـوق الطفـل      ٢١من الاتفاقية والتوصية العامـة للجنـة رقـم          ) ٢ (١٦

 عامـا،   ١٨معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة الحد الأدنى لـسن الـزواج للنـساء والرجـال إلى                 
واءمة القوانين المختلفة المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية مع الاتفاقية وللقضاء علـى ممارسـة          لم

  .زواج الأطفال والزواج القسري
يُرجـى بيـان    . ويلتزم التقرير الصمت بـشأن قـضية تعـدد الزوجـات في الدولـة الطـرف                 - ١٩
 معلومـات وبيانـات عـن       إذا كـان تعـدد الزوجـات مـسموحا بـه، قانونيـا أو عمليـا، وتقـديم                  ما

  .نتشار تعدد الزوجات في الدولة الطرفامدى 
  

  )١ (٢٠البروتوكول الاختياري وتعديل المادة     
ــاه الا      - ٢٠ ــرز تج ــدم مح ــان أي تق ــة   يُرجــى بي ــاري للاتفاقي ــضمام إلى البروتوكــول الاختي . ن

فاقيــة، مــن الات) ١ (٢٠ويُرجــى أيــضا بيــان التقــدم الــذي أحــرز تجــاه قبــول تعــديل المــادة          
  .يتعلق بوقت اجتماع اللجنة فيما
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	14 - لا يقدم التقرير معلومات عن توافر الإجهاض المأمون للمرأة وعن الطرق الحديثة لمنع حملها. ويشير التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 12-12-1) إلى أن خدمة الأم والطفل توفر فحصا صحيا شاملا للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 38 و 65 عاما. يُرجى بيان ما إذا كان الإجهاض يُجرّم في الدولة الطرف وما هي الظروف التي يكون فيها الإجهاض المأمون متاحا للمرأة. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت المرأة والرجل يتمتعان على قدم المساواة بإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية وما إذا كانت المرأة تحتاج، قانونيا أو عمليا، إلى إذن من زوجها أو الوصي القانوني عليها، للحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الإنجابية الأخرى.
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	15 - يُشير التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 18-1-1’4‘) إلى أنه، وقت إعداد التقرير، كانت الدولة الطرف تنظر في مشروع مرسوم متعلق بالإعاقة. يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالته الراهنة وما إذا كان مراعيا للجنسين، ومعلومات عن حالة النساء ذوات الإعاقة، وبخاصة في المناطق الريفية، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم والحماية الاجتماعية.
	16 - ويلتزم التقرير الصمت بشأن حالة العاملات المهاجرات. يُرجى تقديم معلومات عن ظروف العمل والحماية القانونية للعاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات المحليات، وعن إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وحصولهن على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وعملا بالمادة 111 من مرسوم العمالة لعام 2009، التي تعطي الوزير سلطة تقديرية، يرجى تقديم معلومات عن الأنظمة المحددة التي وضعها الوزير لفائدة العاملات المحليات وتفاصيل أحكام المرسوم التي تطبق على العاملات المحليات.
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	17 - يُشير التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 16-2-4) إلى أن المرسوم بقانون الأسرة المسلمة لعام 2000 يأذن للمرأة المسلمة بحل عقد الزواج بسبب الشقاق بين الزوجين، وأنه يحق للمرأة حصتها في الممتلكات الزوجية في وقت الطلاق أو عند وفاة الزوج. يُرجى تقديم معلومات عن ما إذا كانت المرأة تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل للطلاق وما إذا كانت الأحكام المنظمة لقسمة الممتلكات عند حل الزواج متمشية مع المادة 16 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 29. ويشير التقرير أيضا (الجزء الثاني، الفقرة 16-2-5) إلى أن المرسوم يمنح الأولوية للأمهات لحضانة الأطفال إذا استوفت الأم الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المرسوم. يُرجى بيان ما هي الشروط والمؤهلات المطلوبة لمنح الحضانة للأم.
	18 - ويشير التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 16-1-2) إلى أن هناك اختلافات في الحد الأدنى لسن الزواج للفئات المختلفة من الفتيات (المسلمة، والهندوس، والبوذية، والداياكس والصينية) وأنه، في جميع الحالات، يقل الحد الأدنى للسن عن 18 عاما، وهو ما يخالف المادة 16 (2) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 21 واتفاقية حقوق الطفل. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة الحد الأدنى لسن الزواج للنساء والرجال إلى 18 عاما، لمواءمة القوانين المختلفة المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية مع الاتفاقية وللقضاء على ممارسة زواج الأطفال والزواج القسري.
	19 - ويلتزم التقرير الصمت بشأن قضية تعدد الزوجات في الدولة الطرف. يُرجى بيان ما إذا كان تعدد الزوجات مسموحا به، قانونيا أو عمليا، وتقديم معلومات وبيانات عن مدى انتشار تعدد الزوجات في الدولة الطرف.
	البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1)

	20 - يُرجى بيان أي تقدم محرز تجاه الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويُرجى أيضا بيان التقدم الذي أحرز تجاه قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية، فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

